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 الحصرية وقانون المنافسة...  أداء الوكالاتشدّ حبال حول 

 عبد الله لـ"النهار": لا يمكن إلغاء الوكالات بل محاربة الاحتكار
 

 موريس متى
ماً عمودياً بين مؤيّد لإلغائها ومن يصرّ على حمايتها بالتوزاي مع العمل على إقرار قانون نقسا" وا#الوكالات الحصريةملف قديم جديد يشهد شدّ حبال عنوانه "

أنها تتحكم بالأسواق وتمارس أعمالًا احتكارية، بينما يؤكد البعض الآخر أنها أساس في الاقتصاد النواب يرى ، فيما بعض #مجلس النواب جديد للمنافسة في
 المصون بالدستور اللبناني. الحرّ 

لخطورة ما تضمّنه قانون المنافسة لأول مرة على الطاولة بجدّية خلال حكومة الرئيس حسان دياب، فسارعت الهئيات الاقتصادية لرفع الصوت مطالبة بسحبه  
 بأيّ صلة إلى المنافسة التي تحافظ على النظام والممارسات التي يلحظها وتتعارض مع النظام الاقتصادي الحر حتى اعتبر البعض أن ما طُرح لا يمتّ 

محاماة دولي لإعادة صياغة مشروع  الاقتصادي الحر وتمنع أيّ ممارسات احتكارية وتحفّز الاقتصاد، حتى وصل الأمر بالهيئات الاقتصادية لتكليف مكتب
 34/1967من المرسوم الاشتراعي  2ير" بمشروع قانون يقضي بتعديل المادة ، فقد تقدّمت يومها كتلة "التنمية والتحر 2020القانون. بالعودة الى منتصف عام 

لغاء الوكالات الحصرية، كما تقدّمت كتلة "الوفاء للمقاو  مة" باقتراح قانون المنافسة الذي كان قد وضعه وزير الاقتصاد السابق الذي يقضي بمنع احتكار السلع وا 
تصاد والتجارة حيث أُدخلت تعدلات جوهرية عليه قبل إقراره. فالاقتراح المقدم من قبل بطيش بدا الأكثر حرصاً منصور بطيش ليصل هذا القانون الى لجنة الاق

مها وزير الاقتصاد في حكومة حسان دياب راوول نعمة والتي تضمّنت ثغراً رأى البعض أنها تسمح على كسر الاحتكارات بالمقارنة مع المسوّدة التي قدّ 
 ء الوكالات الحصرية.بالالتفاف حول إلغا

 
صاد والتجارة لاقتأدخلت العديد من التعديلات على صياغة مشروع القانون الذي شبع دراسة في اللجان النيابية وأقر في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة ا

المادة الخامسة من الاقتراح المقدم معلقة لحين بتّها في  برئاسة النائب فريد بستاني وأحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب مع الإبقاء على المادة جزءاً من
الوكالات الحصرية، مع الاشارة الى أن النقاش حول  مجلس النواب وهو لبّ القضية انطلاقاً من أنه لا يمكن الوصول إلى منافسة عادلة في ظلّ استمرار حماية

 ة العامة لبتّه.مسألة التعويض على الوكيل إذا أخلّ المصنّع بالعقد بقي للهيئ
  

لحق في استيراد ادلة واالآراء حالياً منقسمة بين من يريد الحفاظ على الوكالات الحصرية مع تعزيز المنافسة ومن يريد إلغائها بحجّة فتح الباب أمام منافسة ع
بإلغاء كل أشكال الاحتكار والوكالات الحصرية في ظل  وبيع السلع من دون أي احتكار، ليعود الحزب التقدمي الاشتراكي في الايام القليلة الماضية ليطالب

التي يتنعم بها بعض الثابتين على مبدأ تفتيت الحد  اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع والعوز، وفي ظل حالة الإنكار
شتراكي" بأصحاب مصالح الجشع والاحتكار الذين أثروا على حساب صرخات وأنين الجياع الأدنى من الحماية الاجتماعية صوناً لشركائهم ومن وصفهم "الا

وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة والمساكين، وأكد الحزب "مطلبه التاريخي بضرورة إلغاء كافة أشكال الاحتكار، 
الاحتكار والوكالات الحصرية"، ليعود الحزب للدعوة الى إلغاء أشكال الاحتكار والوكالات الحصرية وضرورة تعزيز  عصري يحرر المواطن من جشع كارتيلات

 لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من الاحتكار والوكالات الحصرية. التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع
 

النائب بلال عبد الله لـ"النهار" أنه لا يمكن أحداً أن يلغي مبدأ الوكالات الحصرية، فهذه الوكالات ما هي إلا عقد  في هذا السياق يؤكد عضو اللقاء الديموقراطي
ن المطلوب عدم حماية هذه الحصرية بالقانون ويسأل: هل يُعقل أن يكون لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي بين طرفين والعقد هو شريعة المتعاقدين، لك

ة والاهم هو عدم الدولة فيه الوكالات التي تمارس الاحتكار والحمائية؟ ليؤكّد ضرورة الحفاظ على المنافسة التي تُعدّ من أسس الانظمة الاقتصادية الحر  تحمي
ية السعر والنوعية حيث وكلات الحصرية لناحية منعها من ممارسة أعمال احتكارية تضرّ بالاسواق وتنعكس على المستهلك في نهاية المطاف لناححماية ال

 .1967المطلوب دوماً هو تأمين سلعة بجودة ممتازة وبأسعار تنافسية، ما يعني ضرورة إعادة النظر في المرسوم الاشتراعي الصادر في عام 
 
وكالة، أما العدد الباقي فهو  300ط وكالة حصرية يعمل منها فق 3300ي تقرير رسمي أعدّ عن واقع الوكالات الحصرية، يؤكد عبد الله أن في لبنان حالياً وف

من السلع المنافسة  مسجل في السجل التجاري ومشطوب من وزارة الاقتصاد حيث تستخدم هذه الوكالات رقمها التجاري للاستيراد والاحتكار وتحمي نفسها
رية للأدوية والاغذية والمستلزمات الطبية يرى أن محاربة معتبراً أن هذا الموضوع غير طبيعي ولا يمكن أن يستمر. وعبد الله الذي يذكر أن لا وكالات حص

ض أبداً مع النظام الاقتصادي في لبنان لا بل تأتي في احتكار الوكالات الحصرية عبر إقرار القوانين التي تمنع الحمائية التي تمارسها هذه الوكالات لا تتعار 
 صلب الاقتصاد الحرّ.

 ترح النائب سمير الجسر أن تكون المادة الخامسة الخلافية على الشكل التالي:وفي محاولة للوصول إلى نص توافقي، اق
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 "خلافاً لأيّ نص آخر:
 

ى لو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري. ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحقّ في لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين حت
لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للاتجار بها. ولا يسري حصر التمثيل التجاري على جميع  استيراد أي سلعة من بضاعة

يد أن يمثل شركة مورّدة سبق أن كان لها ممثل حصري وتوجد إشارة دعوى على صحيفتها. وللممثل الجديد أن السلع الغذائية بدون استثناء. يجوز لممثل جد
ها في سجله التجاري الخاص من دون أيّ قيد. يحقّ لممثل سابق في حال تدوين إشارة حكم مبرم بالتعويض عليه على صحيفة الشركة التي كان يسجل وكالت

ن البضاعة قد كم المبرم المدوّن إلى إدارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص البضائع المستوردة من إنتاج الشركة المحكومة، ما لم تكيمثّلها أن يبلغ مضمون الح
فة شارة عن صحيشُحنت الى لبنان بتاريخ سابق على تدوين إشارة الحكم المبرم وعلى إبلاغ إدارة الجمارك، إلا بعد أن يبرز مستوردها إفادة تثبت رفع الإ

 9639افة بالقانون المنفذ بالمرسوم مع كافة تعديلاته والمض 5/8/1967تاريخ  34من المرسوم الاشتراعي  4من المادة  5و 4و 3الشركة. تُلغى الفقرات 
 .6/2/1975تاريخ 

 
 وتعديلاته". 5/8/1967تاريخ  34لا تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المقامة قبل صدور هذا القانون بموجب القانون  –
 

ل اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل عن توقيت عودة يتساءل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعما
ها هذا الملفّ ليعود الى "أدراج اللجان" بعد كل الحديث عن "الوكالات الحصرية" قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، وهذه ليست المرة الاولى التي يُطرح في

اً عن المواد الغذائية والمشروبات وغيرها وبقيت الوكالات الخاصة ببعض السلع الفاخرة، عام 20استحقاق، كما يذكر زمكحل أن الوكالات الحصرية ألغيت منذ 
ن الاهم بالنسبة للجميع هو الوصول الى خفض للأسعار بالتوازي مع على والحديث عن إلغائها ما هو إلا حديث شعبوي في توقيت مشبوه. يؤكد زمكحل أ

فة تراعي أسس الاقتصاد الحر والتنافسية، ليعود ويؤكد أنه لا يمكن للدولة إلغاء الوكالات الحصرية لكونها الحرص على النوعية والخدمات ولكن بطريق شفا
فعله هو مراقبة الاسواق والاسعار ومنع الاحتكار دون التدخل في الاسواق. أما الحديث عن إلغاء  عقوداً تبُرم بين موردين ووكلاء ولكن ما يمكن الدولة

فهذا يؤدي حتماً الى ضرب العديد من القطاعات والخدمات التي تقدمها هذه القطاعات مثل قطاع السيارات والخدمة بعد البيع. ينهي  الوكالات الحصرية
 ت الحصرية لا يؤدي حتماً الى خفض الاسعار وزيادة التنافسية بل تطبيق قوانين منع الاحتكار والتحكم بالاسواق.زمكحل بالتأكيد أن إلغاء الوكالا

 
 
 
 
 

 


